
 طهــران – مــــع فــــوز رئيس الســــلطة 
برئاســــة  رئيســــي  إبراهيــــم  القضائيــــة 
إيــــران تتصاعــــد التكهنات بشــــأن المزيد 
مــــن تضييــــق الخنــــاق علــــى المنافســــين 

السياسيين للمحافظين المتشددين هناك.
ويرى الباحث الألماني من أصل إيراني 
هوشانج الشهابي أن ”انكماشا للمجتمع 
السياســــي فــــي إيــــران“ ســــيكون صعود 
رئيســــي في الانتخابات الرئاسية الحلقة 
الأخيــــرة في عمليته التي بدأت على الفور 

بعد انتصار الثورة الإسلامية عام 1979.
وفــــي تحليل نشــــره معهد ويلســــون 
الأميركــــي للأبحاث يقول الشــــهابي وهو 
باحــــث فــــي الدراســــات الإيرانيــــة بكلية 
فريدريك إس بــــاردي للدراســــات العالمية 
في جامعة بوســــطن حيث يعمل أســــتاذًا 
للعلاقــــات الدوليــــة والتاريخ إنــــه يعني 
بـ“المجتمع السياســــي“ الحيز المؤسســــي 
الذي يتنافس فيه الفاعلون السياســــيون 
على الحق الشرعي في ممارسة السيطرة 

على السلطة العامة وعلى جهاز الدولة.
وبالنظــــر إلى الطبيعــــة الثورية التي 
تم بهــــا تغيير النظام عام 1979، جرى منذ 
البداية اســــتبعاد مؤيدي الشــــاه وهؤلاء 
الذين ربما ساورتهم مخاوف منه ولكنهم 
كانوا مؤيدين لدستور 1906، من ”المجتمع 

السياسي“ في إيران.
ولكن، سرعان ما بدأ الائتلاف الثوري 
نفسه يضيق، حيث تم أولا استبعاد أتباع 
نهج رئيس الوزراء الراحل محمد مصدق 
من العلمانيين، ثم اليســــار، وأخيرا أتباع 
مصــــدق من المتدينين، من حلبة المنافســــة 

السياسية.
وبحلــــول منتصــــف ثمانينــــات القرن 
الماضي كان ”المجتمع السياسي“ في إيران 
يضم ثلاثة فصائل هي الراديكاليون الذين 
اعتزموا إعادة توزيع الثروة، والمحافظون 
الذيــــن يدافعــــون عــــن الالتــــزام الصــــارم 
بالشــــريعة، وكان بــــين هــــؤلاء وهــــؤلاء، 
البرجماتيــــون الوســــطيون الذين دافعوا 

عن التحرر الاقتصادي والاجتماعي.
وعلــــى مــــدار نحــــو عقدين نافســــت 
الفصائــــل الثلاثــــة بعضهــــا البعض في 
الانتخابات، وبحلول منتصف التسعينات 
بدا أن المنافســــة الانتخابيــــة الحقيقية قد 
تقود تدريجيــــا إلى الديمقراطية، وخاصة 
منذ صــــار الراديكاليون الســــابقون أكثر 

اعتدالا وسمّوا أنفسهم إصلاحيين.
ويقول الشــــهابي إنه خلال الفترة من 
1997 وحتى 2001 خسر المحافظون جميع 
الانتخابــــات، وبهامــــش كبير فــــي معظم 

الأحيان.
ورغم ذلك، تجاهل المراقبون المتفائلون 
الدســــتور الإيراني الذي ينص على إجراء 
انتخابــــات تنافســــية، إلا أنــــه لا يضمــــن 
حصول المســــؤولين المنتخبــــين على كثير 
من الســــلطة، بل يمنح الســــلطة الحقيقية 
لهيئات غير منتخبة يســــيطر عليها رجال 
الدين من الطائفة الشيعية الاثني عشرية، 

وفي الصدارة منهم المرشد الأعلى.
ومع ذلك، أثــــارت التطورات المحدودة 
التي حدثــــت باتجاه مجتمع أكثر انفتاحا 
قلق المحافظين الذيــــن أدركوا أنه لإحباط 
الإصــــلاح عليهم العودة إلى المؤسســــات 
غيــــر الديمقراطية التي ســــيطروا عليها. 
وكان أحد الســــبل التي فعلوا من خلالها 
ذلــــك الفحــــص والتدقيــــق بالنســــبة إلى 
المرشــــحين للمناصــــب التي تحتــــاج إلى 
انتخــــاب من يتولاهــــا. وبداية مــــن 2004 
تمكنــــوا بشــــكل منهجــــي من منــــع معظم 

الإصلاحيين من خوض الانتخابات.
بذلك  وصــــار ”المجتمــــع السياســــي“ 
مقصورا على الفصائــــل المحافظة، وقليل 
مــــن الوســــطيين، وفــــاز واحــــد مــــن هذه 
الفئــــة الأخيرة، الرئيس حســــن روحاني، 

بالانتخابات الرئاســــية في عــــام 2013 ثم 
مرة أخرى في عام 2017.

وفي وقت سابق من هذا العام، توصل 
المحافظــــون إلــــى أنــــه مــــن أجــــل تحقيق 
أهدافهم يتعين الســــماح لعــــدد قليل فقط 
من المحافظين بخوض السباق الانتخابي 
واستبعاد حتى بعض المحافظين البارزين 
الذين خاضــــوا الانتخابات فــــي الماضي. 
وكان الاســــتثناء الوحيد مرشــــح وسطي 
غير معروف إلى حد بعيد، هو عبدالناصر 
همتي. ولكن رئيســــي هو من فاز كما كان 

متوقعا.
وكان معــــدل الإقبال علــــى التصويت 
فــــي الانتخابات الأخيــــرة منخفضا، ونال 
المرشحون المحافظون الثلاثة تأييد 43 في 
المئة فقط من إجمالي الناخبين المسجلين. 
ويتجاوز الســــخط لدى المجتمع الإيراني 
الآن الطبقــــة الوســــطى الحضرية، وحتى 
الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد دعا 

إلى مقاطعة الانتخابات.

وقال الشــــهابي إنه يجب عدم نسيان 
أنه إذا كانت الإحصاءات الرسمية سليمة، 
فإنه ما زال أكثر من ثلث الســــكان يؤيدون 
المتشــــددين. وبالنظــــر إلــــى انقســــام غير 
المؤيدين لهم فإن ذلك كافٍ لبقاء المحافظين 
في الســــلطة، خاصة أنهــــم يحظون بدعم 
الجهــــاز القمعي في الدولة، وفي الصدارة 

منه الحرس الثوري الإيراني.
ويرى الباحث أن المجتمع السياســــي 
في إيران حاليا أكثر تجانسا من أيّ وقت 
مضــــى، باعتبار أن جميع دعائم القوة في 
يد المحافظين المتشــــددين. مضيفا ”ما كان 
المرء يميل إلى النظــــر إلى جانب إيجابي 
لأيّ إخفاق، فقد يرى أن التجانس الموجود 
فــــي صفوف النخبــــة الحاكمة قد يســــهّل 
التفاعــــل مع الغرب بمزيد مــــن العقلانية، 
فلــــن تمثل علاقــــات أفضــــل مــــع الغرب، 

انتصارا لأيّ فصيل أمام منافسيه“.
بالتأكيـــد  ممكـــن  الســـيناريو  وهـــذا 
بحسب الشهابي، لكنه أكد في الوقت نفسه 
بأن المرء يجب أن يتذكر أن مثل هذا الجدل 
ثار عندما فاز أحمدي نجاد في الانتخابات 
الرئاســـية عام 2005 وعلى مدار ســـنوات 
حكمـــه الثمانـــي تدهـــورت العلاقـــات مع 

الغرب، بعدما كانت تحسنت إلى حد ما.
وكذلــــك، لم يبشــــر فــــوز أحمدي نجاد 
على منافســــه الوسطي في 2005 بعهد من 
الســــلام والانســــجام بين حكام إيران. بل 
على النقيض لم يتحــــد أيّ رئيس إيراني 
المرشــــد الأعلى منذ تأســــيس الجمهورية 
الإســــلامية في إيــــران، كما فعــــل أحمدي 
نجاد، رغم أن المحللين اعتقدوا في البداية 
أنــــه يديــــن بالــــولاء التــــام للمرشــــد على 

خامنئي.
ورغــــم أن الدســــتور وضــــع تقســــيما 
واضحــــا بين المرشــــد الأعلــــى والرئيس، 
الذي يأتي في مرتبة أقل منه، من المعروف 
أن التوتــــر الذي اتســــمت بــــه العلاقة بين 
الطرفين منذ وفاة آيــــة الله الخميني، هو 
توتــــر هيكلــــي. وإذا كان الحــــال هكذا، قد 

تندلع مشكلات بين رئيسي وخامنئي.
وربمــــا يحدث هــــذا، وهو مــــا يعتقد 
علــــى نطــــاق واســــع، إذا طمــــح الرئيس 
المنتخب إلى أن يصبح هو نفســــه مرشدا 
أعلى، حيث ســــيتعين عليه في هذه الحالة 
منافســــة مجتبــــى خامنئي، ابن المرشــــد 
الحالــــي، والــــذي يتمتع بدعم واســــع بين 

بطانة والده.

 تونس – لم يُنه رفض البرلمان الإيطالي 
إنهـــاء التعـــاون مـــع خفـــر الســـواحل 
الليبي الجدل بشـــأن وضعية المهاجرين 
واللاجئـــين فـــي مراكـــز الاحتجـــاز على 
الأراضـــي الليبية وهو ما يوسّـــع دائرة 
الغضـــب والرفـــض للدعـــم الـــذي يقدمه 
الاتحاد الأوروبي لخفر السواحل الليبي.

وتصاعـــدت وتيرة الاحتجاج ســـواء 
في إيطاليـــا أو خارجها من دول الاتحاد 
الأوروبـــي علـــى مواصلـــة التعـــاون مع 
خفر الســـواحل الليبي في ظـــل التقارير 
المتواترة عن أوضاع توصف بالمأساوية 

يخضع لها المهاجرون واللاجئون.
وأطلقـــت منظمات حقوقيـــة إيطالية 
ودوليـــة ونـــواب برلمانيـــون بدايـــة من 
الســـبت في حملة لرفض استمرار المهمة 
الثنائية لمســـاعدة الســـلطات الليبية في 
مراقبة الحدود البحرية وكذلك الإجراءات 

المماثلة في البحر الآمن.
وقال النائب ريكاردو ماجي ”لا يمكن 
لبلادنا ولا يجب أن تســـتمر في أن تكون 
عنصر تحريـــض على العنف الوحشـــي 
ضـــد أولئك الذيـــن يحاولـــون الفرار من 
ليبيا. حان الوقت لمراجعة الاستراتيجية 
التي تم إطلاقها في فبراير 2017 بالمذكرة 
الليبية، واســـتمرت بالإعلان  الإيطالية – 
الذاتـــي لمنطقـــة البحث والإنقـــاذ الليبي 
من خـــلال زوارق الدوريـــات وبالتعاون 
مع هذه البعثات التي تقدم الدعم لأعمال 
تنطـــوي على انتهـــاك منهجـــي لحقوق 

الآلاف من البشر“.

انتهاكات خفر السواحل 

تعـــرف أوروبا جدلا واســـعا بشـــأن 
مصير اللاجئـــين والمهاجريـــن في ليبيا 
خاصة الــــ60 ألفا الذيـــن اعترضهم خفر 
الســـواحل الليبي خلال السنوات الأربع 
الماضيـــة عندما كانوا فـــي طريقهم نحو 
الضفة الشـــمالية للمتوســـط حيث تمت 
إعادتهـــم الـــى مراكز الاحتجـــاز في مدن 

الغرب الخاضعة لسيطرة الميليشيات.
وبين يناير ويونيـــو 2021، اعترضت 
مهمات ”الإنقاذ“ لخفر الســـواحل الليبي 
المدعومـــة مـــن أوروبـــا حوالـــي 15 ألف 
شـــخص في البحر وأعادتهـــم  إلى ليبيا 

وهـــو رقم يفـــوق مـــن تم اعتراضهم في 
عام 2020 بأكمله، لكـــنّ مصير هؤلاء وإن 
كان يكتنفـــه الكثير مـــن الغموض، إلا أن 
التقارير الدولية أجمعت على أن ما يدور 
فـــي مراكـــز الاحتجاز مأســـاة إنســـانية 
واللافت أن ذلـــك يتم بتمويلات أوروبية، 
وهو ما جعل أكثر من 100 منظمة مجتمع 
مدني إيطالية تنضم الأربعاء الى الحشد 
الشـــعبي الذي نزل للاعتصام في ساحة 
مونتـــي تشـــيتوريو في روما بمناســـبة 
تصويـــت البرلمان على تجديـــد البعثات 

الدولية ومنها تلك المرابطة في ليبيا.
وقال بيـــان للمعتصمين إن ”الجميع 
موجودون في الســـاحة وأعينهم مغطاة 
بعصابات بيضاء، كرمز للســـلطات التي 
ترفض الرؤيـــة، والتي تنحنـــي طواعية 
الإنســـان“  حقـــوق  وإلغـــاء  للهمجيـــة 
”التنديـــد  هـــو  الهـــدف  أن  وأضـــاف   ،
بمسؤولية السلطات الإيطالية في المذابح 
المستمرة للمهاجرين بمنطقة وسط البحر 
المتوســـط وفي دائرة العنف والاستغلال 
وانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض 
لها المهاجرون واللاجئون في ليبيا بشكل 

ممنهج“.
إلى ذلك، كان نداء منظمة أكشـــن إيد، 
ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة أطباء بلا 
حدود، وهيومن رايتس ووتش، الأربعاء، 
واضحا، خلال جلسة استماع في لجنتي 
الخارجية والدفاع المشتركتين في مجلس 
النـــواب ومجلـــس الشـــيوخ الإيطاليين، 
بالدعوة إلى ”تغيير شـــروط التعاون مع 
ليبيا“، مؤكدا أن إيطاليا جعلت نفســـها 
مســـؤولة بشكل مشـــترك عن الانتهاكات 
والتجاوزات المرتكبة في ليبيا، وقالت في 
بيـــان ”نحث البرلمان علـــى إلغاء أيّ دعم 
لخفر الســـواحل الليبـــي والإدارة العامة 
لأمن الســـواحل، ممـــا يجعـــل أيّ اتفاق 
مشـــروطًا باعتماد ليبيا تدابير ملموسة 
لضمان حقوق اللاجئين والمهاجرين، بما 
في ذلك الالتزام بإنزال الأشـــخاص الذين 

تم إنقاذهم في البحر“.
وجاء ذلك لقطع الطريـــق أمام الدعم 
الإيطالي لخفر الســـواحل الليبي والذي 
ارتفـــع من 10 ملايين يـــورو في عام 2020 
إلـــى 10.5 ملايين يورو في عام 2021، رغم 
مـــا يتم تســـجيله من ممارســـات الإعادة 
القســـرية والاحتجاز والعنف والتعذيب 
التـــي تنفذهـــا الحكومـــة والميليشـــيات 
الليبية، فما يطلبه المجتمع المدني واضح 
وهو وقف تجديد البعثة في ليبيا وإلغاء 

التعاون مع الســـلطات الليبية في غياب 
ضمانات ملموسة لحماية حقوق الإنسان 

للمهاجرين واللاجئين.
ويـــرى ناشـــطون أن إيطاليا ورطت 
نفســـها منذ توقيـــع مذكـــرة التفاهم مع 
حكومـــة الوفـــاق في فبرايـــر 2017 ضمن 
تصور وتنفيذ سياسات لاحتواء تدفقات 
الهجـــرة، وخصصـــت منـــذ ذلـــك الوقت 
حوالـــي 100 مليون يورو للســـيطرة على 
الحدود البريـــة والبحرية للبلاد، وقد تم 
تمويـــل حوالـــي الثلث بموجب مرســـوم 
البعثـــات وهـــو حســـاب مســـتقل تماما 
عـــن اعتمـــاد التدابيـــر اللازمـــة لتجنب 
هبوط الأشـــخاص الذين يتم إنقاذهم أو 
اعتراضهم فـــي المياه الإقليميـــة الليبية 
أو لضمـــان احتـــرام حقـــوق اللاجئـــين 

والمهاجرين في ليبيا.
لكن في غضون ذلك، لا يزال المهاجرون 
واللاجئـــون في ليبيا يتعرضون بشـــكل 
منهجي لخطر الاحتجاز التعسفي وغيره 
من الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم، حيث 
يتم احتجازهم بشـــكل غير قانوني وإلى 
أجـــل غيـــر مســـمى فـــور اعتراضهم في 
البحـــر وإعادتهم الى الأراضـــي الليبية، 
إذ تقـــول المنظمات الحقوقية إن الظروف 
المعيشـــية لا تزال غير إنســـانية وأن عدد 
الأشـــخاص المحتجزين ارتفع في الأشهر 
الأخيرة، في حين يســـتمر توثيق حالات 

التعذيب والعنف الجنسي والاستغلال.

معضلة مراكز الاحتجاز

كانت الســـلطات الليبيـــة قد تعهدت 
بإغلاق مراكز جهاز مكافحة الهجرة غير 
الشرعية التي تتفشـــى فيها الانتهاكات، 
لكـــنّ أنماطـــاً مشـــابهة مـــن الانتهاكات 
حصلت مـــن جديد فـــي مراكـــز افتُتحت 
حديثـــاً أو أعيـــد فتحها. وفـــي توضيح 
لظاهـــرة الإفـــلات من العقاب المترســـخة 
أُضفِيَت صفة الشـــرعية على مواقع أسر 
غير رســـمية تديرها ميليشـــيات ليســـت 
تابعـــة لجهـــاز مكافحـــة الهجـــرة غيـــر 

الشرعية ولكنها أُدمجت في الجهاز.
وفـــي 2020 اختفى قســـراً المئات من 
الأشـــخاص الذيـــن أُنزلوا فـــي ليبيا في 
موقـــع غيـــر رســـمي كان يخضـــع آنذاك 
لإحـــدى الميليشـــيات. ومنذ ذلـــك الحين 
دمجت السلطات الليبية الموقع في جهاز 
مكافحة الهجرة غير الشـــرعية، وأطلقت 
عليه اســـم ”مركز التجميـــع والعودة في 
طرابلـــس“، ويُطلـــق عليـــه تســـمية غير 
رســـمية هي ”المباني“، وأســـندت إدارته 
إلى المدير السابق والموظفين الآخرين في 
مركز تاجوراء المغلق الآن، والتابع لجهاز 
مكافحة الهجرة غير الشرعية. وقد صدر 
في أغســـطس 2019 أمـــر بإغلاقه بعد أن 
ذاع صيته الســـيء في ممارسة التعذيب 
وغيره وذلك بعد مضي شهر على القصف 
الذي أودى بحياة 53 محتجزاً على الأقل.

وفـــي النصـــف الأول مـــن 2021 أعيد 
أكثر من 7000 شـــخص قســـراً إلى مركز 
المبانـــي ممـــن تم اعتراض ســـبيلهم في 
عرض البحـــر. وأبلغ المحتجَـــزون هناك 
منظمـــة العفـــو الدوليـــة أنهـــم واجهوا 
التعذيـــب وغيـــره مـــن ضـــروب المعاملة 
الســـيئة، وأوضـــاع الاحتجاز القاســـية 
والعمالـــة  والابتـــزاز،  واللاإنســـانية، 
القسرية. كما ذكر بعضهم أنهم تعرضوا 
إلـــى عمليات تفتيـــش تضمنت تجريدهم 
من ملابســـهم وانتهكـــت خصوصياتهم، 

واتسمت بالإذلال، والعنف.

ومركز شارع الزاوية في طرابلس هو 
مرفق كانت تديره فيما مضى ميليشيات 
غيـــر تابعـــة لجهـــاز مكافحـــة الهجـــرة 
غيـــر الشـــرعية، وأُتبع حديثـــاً بالجهاز 
المذكور وخُصص للأشـــخاص المعرضين 
السابقون  المحتجَزون  وقال  للانتهاكات. 
فيه إن الحراس اغتصبوا النساء، وأُرغم 
بعضهـــن على ممارســـة الجنـــس مقابل 
الإفراج عنهن أو حصولهن على أشـــياء 

ضرورية مثل الماء النظيف.
ووفق ديانا الطحـــاوي، نائبة مديرة 
المكتب الإقليمي للشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا فـــي منظمـــة العفـــو الدوليـــة، 
فـــإن إيطاليـــا والدول الأخـــرى الأعضاء 
فـــي الاتحـــاد الأوروبي واصلـــت تقديم 
بما فيهـــا الزوارق  المســـاعدة الماديـــة – 
الســـريعة – إلى خفر الســـواحل الليبي، 
كما وتعمـــل على إقامة مركز للتنســـيق 
البحـــري فـــي مينـــاء طرابلـــس ممـــول 
بمعظمـــه من صنـــدوق ائتمـــان الاتحاد 

الأوروبي من أجل أفريقيا.
وتقـــول الطحـــاوي ”لقـــد آن الأوان 
لإقرار الدول الأوروبية بالعواقب المترتبة 
على أفعالها والتي لا يمكن الدفاع عنها. 
ويتعين عليها أن تُعلّق تعاونها مع ليبيا 
فـــي مجـــال مراقبـــة الهجـــرة والحدود، 
وأن تفتـــح بدلاً من ذلك ممرات الســـلامة 
المطلوبـــة بإلحاح لـــلآلاف من المحتاجين 
إلى الحمايـــة والعالقين هناك في الوقت 

الراهن“.
نشـــرتهما  ميدانيان  تقريـــران  وكان 
وكالتا أنباء أسوشـــييتد برس وفرانس 
برس كشفا مسألة تعرض مهاجرات غير 
شـــرعيات لاعتداءات جنســـية في مراكز 
احتجاز ليبية، حيـــث نقلا عن مجموعة 
من الفتيـــات القاصرات مـــن المهاجرات 
غيـــر الشـــرعيات تعرضهن لاعتـــداءات 
جنســـية من قبل حـــراس مراكز احتجاز 
حكوميـــة ليبية ممولة مـــن قبل الاتحاد 

الأوروبي.
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المهاجرون انطلاقا من ليبيا: المطاردة 
في البحر والاغتصاب في مراكز الاحتجاز

حملة في إيطاليا لإلغاء اتفاقية 2017 مع حكومة الوفاق

تشــــــهد الدول الأوروبية حــــــراكا لافتا من أجل إرغــــــام الاتحاد الأوروبي 
ــــــى وقف التعاون مع خفر الســــــواحل الليبي لما يتعــــــرض له المهاجرون  عل
واللاجئون من انتهاكات توصف بالجســــــيمة عند اعتراضهم من قبله في 
ــــــث تصاعدت الدعوات خاصة لإلغاء  البحر أو داخل مراكز الاحتجاز حي
ــــــة وقعتها إيطاليا مع حكومة الوفاق الليبية برئاســــــة فايز الســــــراج  اتفاقي

سابقا سنة 2017.
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